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  مقدمة

النظم الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني إلى تضمين         تجه  ت
السلطتين التشريعية والتنفيذية بعـضها لـبعض       دساتيرها قواعد تكفل رقابة     

  . مما يضمن تحقيق الديمقراطية والمنفعة العامة للدولة) الرقابة التبادلية(

لديمقراطيـة ممـا     ل  مجالاً تجدفالمجتمعات وخاصة المتخلفة منها لا      
 ٣٠و ثـورة     ٢٠١١ يناير   ٢٥مثل ثورة    ( أو ثورات  يفجر حركات انقلابية  

الأمر الذي قد يكون من شأنه زعزعة الاسـتقرار،         ) في مصر  ٢٠١٣يونيو  
إذا لم تخضع للرقابة باسـتمرار      "فالسلطة كما يقول الفليسوف هارولدلاسكي      

  . )١( "فهي عدو طبيعي لحرية الإنسان

 الدولة ضرورة حتى لا تذهب كل واحدة منهـا بمـا            فرقابة سلطات 
لك النظام الذي ذفالنظام البرلماني هو ، )٢(أوتيت من قوة فتضعف الدولة ككل 

فالنظـام   )٣( تنفيذيةالسلطة  التشريعية و السلطة  الن  بييقوم على أساس التعاون     
ا إقامة التوازن بين السلطتين بحيث تحول إحـداهم       البرلماني يستهدف أساساً    

  .)٤( دون تعسف الأخرى واستبدادها

                                        
فارس محمد عبد الباقي علي عمران، التحقيق البرلماني، رسالة دكتوراه كلية الحقوق            ) ١(

 .٦ص ١٩٩٨جامعة القاهرة 
 .٦ص المرجع السابق فارس محمد عبد الباقي علي عمران، ) ٢(
فـي  "  الوزارة   -رئيس الدولة   "وضع السلطة التنفيذية    :  العزيز شيحا  إبراهيم عبد . د) ٣(

 .٥ ص- ٢٠٠٦ سنة - منشأة المعارف بالإسكندرية -الأنظمة السياسية المعاصرة 
خالد عبد االله عبد الرازق النقبي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فـي              ) ٤(

 ٢٣، حقوق القاهرة ص   ٢٠١٢ مقارنة، رسالة    دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة    
 .ومابعدها



 
٢

يعد مبدأ الفصل بين السلطات جوهر الديمقراطية النيابة في توزيع          و
 ـ    مرناً  السلطات لأن هذا الفصل أصبح فصلاً        م وبين السلطات ولكنه مرن يق

والتوازن الحقيقي بـين    ،  )١(ة بين السلطات  متبادلالرقابة  العلى  وعلى التعاون   
 إثارة المـسئولية    بما يضمن عباء والرقابة الفعالة    صنعه توزيع الأ  يالسلطات  

  ، )٢(السياسية للحكومة وحق الحكومة في حل البرلمان 

ولما كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كان لابد وأن يمارس نـوع            
قصد بالرقابة في النظام السياسي بشكل عـام        يمن الرقابة على تلك السلطة و     

لدولة بقصد ضمان احترام القـانون مـن        مجموعة السلطات التي تستعملها ا    
جانب المنظمات الخاضعة للرقابة أو بقصد حماية الصالح العـام فـي هـذا              

 والأدوات التي تملكها السلطة التشريعية في رقابتها لمهام السلطة          ،)٣(المجال  
وسحب الثقة وحق إجراء تحقيق عـن       التنفيذية متعددة تتمثل في الاستجواب      

الـخ فمباشـرة البرلمـان لوظائفـه        ... )٤( البرلمـاني طريق لجان التحقيق    
وصلاحياته سواء في أداء الوظيفة التشريعية أو في شأن رقابة أعمال السلطة     

                                        
 الجـزء الأول دار     - دراسة فلـسفية تحليليـة       -إبراهيم درويش النظام السياسي   . د) ١(

 النظم الـسياسية والقـانون      ،سليمان الطماوي . د. ١٢٣، ص ١٩٧٨النهضة العربية   
 .٣٠٥، ص١٩٨٨ دار النهضة العربية ،الدستوري دراسة مقارنة

محمد حسن الجعيدي، التوازن بين السلطتين التنفيذية والتـشريعية فـي النظـام           بدر  ) ٢(
البرلماني، دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام الدستوري الكويتي، حقوق القاهرة،           

 . وما بعدها٢ ص٢٠١٠رسالة 
إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيـة فـي النظـام        ) ٣(

 . وما بعدها٩، حقوق القاهرة ص٢٠١١لدستوري القطري، دراسة مقارنة، رسالة ا
ملفي رشيد مرزوق الرشيدي، لجان التحقيق البرلمانية في الكويت، دراسة مقارنـة،            ) ٤(

 .٢٠١١رسالة دكتوراه حقوق المنصورة 



 
٣

تحديد وتنفيذ السياسات العامة التنفيذية، إنما يستهدف رقابة الحكومة في مجال 
  ). ة الماليرقابةال(للدولة، والموافقة على الميزانية وحساباتها الختامية 

ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الوسائل التي كفلها الدسـتور للبرلمـان             
ويتفرع على ذلك أن لكـل      . وهي بطبيعتها متعددة ومتدرجة في القوة والأثر      

وسيلة من هذه الوسائل مناسبة استخدامها ووقت وظروف إثارتها وبمراعـاة           
رة الـسلطة   فإن مباش قيود وضوابط الممارسة في هذا الشأن، وبنفس القدر،         

التنفيذية اختصاصاتها في مواجهة السلطة التشريعية إنما تتقيـد بالـضوابط           
  .)١(الدستورية حفاظاً على العلاقة معها 

وتعد الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مـن أهـم           
، وتعتبر الوسائل والإجراءات الرقابيـة      )٢( ضمانات تنفيذ القواعد الدستورية   

 يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة عصب الديمقراطية النيابية فـي           التي
  .)٣(عالمنا المعاصر 

مها البرلمـان  اختلف الفقهاء في تحديد وسائل الرقابة التي يستخد  وقد  
، ونرى أن التحقيق البرلماني هو أهم تلك الوسـائل          )٤(في رقابته، للحكومة    

ل فـي   خيقة أمر معـين يـد     حيث يمكن للبرلمان بمقتضاه الوقوف على حق      
اختصاصه من موضوعات أو مشاكل مالية أو إدارية أو سياسية ويمكنه بذلك      

                                        
 في ضوء   فاتن محمد كمال، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين         . د) ١(

 .٢٠١٢ وتعديلاته، دراسة مقارنة الطبعة الأولى ١٩٧٣دستورها الصادر عام 
محمد أنس جعفر، الوسيط في القانون العام، الجزء الأول النظم السياسية والقانون            . د) ٢(

 .١٩٩٥دار النهضة  الدستوري
 ـ    . د) ٣( ائل رمضان محمد بطيخ، التطبيقات العملية لضوابط الحـصانة البرلمانيـة ووس

 .٢٠٠٧ دار النهضة العربية الطبعة الأولى ،وإجراءات البرلمان الرقابية
 .١٦: ١٤يراجع في ذلك فارس محمد عمران، مرجع سابق، من ص) ٤(



 
٤

التعرف على أوجه القصور في الأداء الحكومي، ويقرر البرلمـان الوسـائل         
 لأن لابس الحذاء هو وحده الذي يعرف أيـن قضي على ذلك القصور،     التي ت 
  .)١(يؤلمه 

 من أهم الوسـائل الرقابيـة، وذلـك         فلجان التحقيق البرلماني تعتبر   
لأهمية النتائج المترتبة على عملها وخاصة في الاتهـام الـسياسي بالنـسبة             

 فـي الوقوف على حقيقة معينة   وللمسئول الذي يجري معه التحقيق البرلماني       
 يقوم بتشكيل لجان  ، والبرلمان هنا    )٢(موضوع معين قامت به السلطة التنفيذية     

 من أجل الحصول على بيانات ومعلومـات غيـر          )قتقصي الحقائ ( للتحقيق
كما قد يلجأ إليها للوقوف على خلل خطير في         . المجلسمتوفرة لدى أعضاء    

جهاز من أجهزة الدولة أو ما إلى ذلك وفي هذه الحالة يحمل اللجوء إلى هذه               
الحصول على المعلومات   الطريقة معنى الرقابة أكثر مما يحمل مجرد معنى         

 على المجلس ألا يخرج عن حدوده، بما يجعله يتـدخل فـي             وهنا يجب ،  )٣(
احتراماً لمبـدأ الفـصل بـين      اختصاصات سلطة أخرى من سلطات الدولة،       

  .)٤(السلطات 

                                        
سيريل جود، الحرية في القرن العشرين، تعريب طـه الـسباعي، مكتبـة الأنجلـو               ) ١(

 .١٨٠المصرية، ص
 القـاهرة   - دار النهضة العربية     -اللبناني  محسن خليل النظم السياسية والدستور      . د) ٢(

 .٦٦٥، ص١٩٧٩
 دار  ، القانون الدستوري مع مقدمة في دراسة المبـادئ الدسـتورية          ،يحيى الجمل . د) ٣(

 .٢٨٣، ص١٩٨٥النهضة العربية القاهرة، 
 مطبعة جامعة طنطا، بدون     -اللجان البرلمانية دراسة مقارنة     : عمرو أحمد حسبو  . د) ٤(

 .١٢٥سنة نشر ص



 
٥

 ويرجع حق البرلمانات في تشكيل لجان التحقيق البرلماني إلى أيـام       
 عندما شكلت لجنـة     ١٨٢٨الملك إدوارد الثاني في إنجلترا وفي فرنسا سنة         

  .)١(قيق في بعض المخالفات الاقتصادية التح

بالدسـتور   وهذه الأهمية التي حاز عليها التحقيق البرلماني أفضت         
 فـي المـادة     ١٩٧١إلى الأخذ بها في دستور عام       المصري  وكذلك  الكويتي  

والتـي  ) ١٣٥( في المـادة     ٢٠١٤)٢( الجديد  المصري الدستوروأيضاً  ،  ١٣١
 أو يكلف لجنة مـن      ،لجنة خاصة ل  لمجلس النواب أن يشك   " على أن   نصت  
 بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية ، بتقصى الحقائق في موضوع عاملجانه

 فـي   تقصي الحقائق  وذلك من أجل     ، أو المشروعات العامة    العامة أو الهيئات 
أو  ، أو الإداريـة   ،موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع الماليـة       

في أي موضوع يتعلق بعمل مـن الأعمـال          أو إجراء تحقيقات     ،الاقتصادية
 وللجنة فـي    .في هذا الشأن  السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً         

 وأن تطلب سماع مـن تـرى   ، من أدلةاهسبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تر    
تحـت  إلى طلبها، وأن تضع      أقوله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب        سماع

وفي جميـع الأحـوال    ق أو مستندات أو غير ذلك تصرفها ما تطلبه من وثائ    
لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات             

  .  "بأداء عمله في المجلسمن السلطة التنفيذية تتعلق 

يحق لمجلس  (( من الدستور الكويتي فنصت على أن        ١١٤ما المادة   أ
 عـضواً أو أكثـر مـن        الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب         

                                        
 جامعـة الكويـت   ، دراسة مقارنة،النظام الدستوري في الكويت  : عادل الطبطباني . د) ١(

 .٨٠٩، ص١٩٩٨الطبعة الثالثة، 
 .١٢٢ المعطل في المادة ٢٠١٢وكذلك نص عليها دستور ) ٢(



 
٦

أعضائه، للتحقيق في أي من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجـب      
على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التـي        

  )).تطلب منهم

 نجد أنه أعطـى لجـان       ٢٠١٤ نص الدستور المصري  وبالنظر إلى   
 بعـض   يبنيـا مجلـس ال  النهـا    التي يكو  )تقصي الحقائق (التحقيق أو لجان    

الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق القضائية وهذه الاختصاصات لهـذه         
اللجان تجعل منها وسيلة بالغة الأهمية لتمكين مجلس الشعب من مراقبة عمل            

  .)١( السلطة التنفيذية

والبرلمان عند إجراءه التحقيق لا يقوم بهذا العمل بكامل أعضائه، بل        
 بعض لجانه سواء الدائمة أو المؤقتة التي تـشكل خصيـصاً            يعهد بذلك إلى  

  .)٢(لذلك

  : وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بطلب التحقيق البرلماني

مجلس ال من لائحة    ٢١٩تنص المادة   :  تقديم طلب التحقيق البرلماني    -١
 أنه لابد لتشكيل لجنة تحقيق أن يقدم الطلب كتابة إلـى            نيابي على ال

  .  عشرين عضواً على الأقلرئيس المجلس من

في النظام المصري هو أن يحيـل       :  مناقشة طلب التحقيق البرلماني    -٢
. موضـوعه   طلب التحقيق إلى أحد لجانه المتخصصة فـي        نيابيمجلس ال ال

                                        
 القاهرة  -القانون الدستوري، دار النهضة العربية      : محمد حسنين عبد العال   / الدكتور) ١(

 .٢٤٠، ص١٩٩٢ -
 دار  -الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري       : نعمان أحمد الخطيب  / الدكتور) ٢(

 .٣٨٤ ص- ٢٠٠٤ -الثقافة للنشر والتوزيع 



 
٧

يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصي الحقائق عن الموضـوع            
  .)١(المحال أحوالها والاقتراحات حيال السلبيات 

 من اللائحة الداخليـة لمجلـس       ١٤٨ما بالنسبة للكويت فإنه وفقاً للمادة       أ
الأمة الكويتي يبلغ رئيس المجلس التحقيق فور تقديمه إلـى رئـيس مجلـس              
الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جـدول أعمـال أول       

ص جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخـت           
أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون             

  . التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس

  : سلطات التحقيق هيو

سلطات لجنة التحقيق المتعلقة بالوثائق والمستندات والتي من خلالها          -١
 الصور اللازمة   يكون لها الحق بالاطلاع على وثائق الإدارة والحصول على        

  .مستنداتها من

سلطات لجنة التحقيق بالنسبة للأشخاص وتتمثل في حقها باستدعاء           -٢
 .قواله أو شهادتهكل شخص ترى ضرورة الاستماع إلى أ

سلطات اللجنة على الأمكنة، تكمن في حقها في الانتقال إلى أي من              -٣
لتحقيـق، وإجـراء    الإدارية أو الأماكن الميدانية التابعة للجهة محل ا       الوحدات  

  .المعاينات اللازمة والقيام بالزيارات الميدانية التي يقتضيها التحقيق

علانية التحقيق البرلماني فتكون جلسات لجان المجلس سـرية،         وأما عن   
 والعـاملين  لنيـابي مجلـس ا المن أعضاء ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها  

                                        
التشريعات البرلمانية في الدول العربية والمستويات الدولية : عبد الفتاح مراد / الدكتور) ١(

 .١٨٣ شركة البهاء للبرمجيات والنشر الإسكندرية، ص-



 
٨

ولكن يجوز استثناء لرئيس بأمانتها، ومن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة،     
  .)١(اللجنة أن يسمح بنشر بعض ما دار في جلساتها 

بنتائج التحقيق البرلماني فتتفق الأنظمة البرلمانية على       أما فيما يخص    
أن للجنة التحقيق مدة معينة لابد أن تفرغ من عملها خلالها، ففي النظـام              

ديم تقريرها خلال    لجنة التحقيق بتق   نيابيمجلس ال الالمصري ألزمت لائحة    
شهر من تاريخ إحالة الموضوع محل التحقيق إليها، غير أنه فـي جميـع              
الأحوال يجوز للمجلس مد هذا الميعاد إلى الوقت الذي يحدده تبعاً لظروف            

  . الحال

اللجنة تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حـدده،          في حالة تعذر    
ت والأسباب التـي أدت إلـى        العقبا وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه     

  .)٢(تأخيرها

ويتخذ قراره، إما بإحالة التقرير للحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن مـا             
انتهت إليه اللجنة، أو بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، أو الانتقـال إلـى              

  . جدول الأعمال
  

                                        
 الرقابة البرلماني على أعمال الحكومـة فـي النظـامين       -محمد باهي أبو يونس     . د) ١(

 راجع في هذا المعني ٢٠٠٢ – دار الجامعة الجديدة الإسكندرية      -المصري والكويتي   
١١٢:١٢٠. 

 دار -المحيط في النظم السياسية والقانون الدسـتوري  : صلاح الدين فوزي / الدكتور) ٢(
 .٩٦٣ ص- ١٩٩٥ -قاهرة  ال-النهضة العربية 


